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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثانى من ینایر سنة 2021م، الموافق الثامن عشر من جمادى
الأولى سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ النجار ورجب عبد الحكیم سلیم ومحمود محمد غنیم
والدكتور عبد العزیز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العلیم أبو العطا

                        نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
      فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 12 لسنة 42 قضائیة "دستوریة".

المقامة من
أسامة لمعى سامى غالى

ضــــد
1- رئیس الجمھوریة

2- رئیس مجلس الوزراء
3- محافظ البنك المركزى المصرى

الإجـــراءات
      بتاریخ الثالث من فبرایر سنة 2020، أودع المدعى صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب المحكمة
الدستوریة العلیا، طالبًا الحكم بعدم دستوریة الفقرة الرابعة من المادة (126) من قانون البنك
المركزى والجھاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، فیما نصت علیھ من أنھ
"وفى جمیع الأحوال تضبط المبالغ والأشیاء محل الدعوى ویحكم بمصادرتھا، فإن لم تضبط حكــــم
بغرامــــة إضافیة تعــــادل قیمتھــــا ". وذلك فى مجال تطبیقھا على الفعل المؤثم بالمادة (116) من

القانون المشار إلیھ، المعدل بالقانونین رقمى 160 لسنة 2012 و8 لسنة 2013.

      وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم برفض الدعوى.
      وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ُ
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      ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة
الیوم، مع التصریح بتقدیم مذكرات فى أسبوع، قدم خلالھ المدعى مذكرة، صمم فیھا على طلباتھ.

المحكمــــة
      بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

      حیث إن الوقائع تتحصل - على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن النیابة
العامة أسندت إلى المدعى، فى الدعوى رقم 700 لسنة 2018 جنح اقتصادى القاھرة، أنھ بتاریخ
30/9/2018، حمل حال سفره من البلاد أوراق النقد الأجنبى التى جاوزت قیمتھا عشرة آلاف
دولار أمریكى، وقدمتھ للمحاكمة الجنائیة، بطلب عقابھ بالمواد (116/2، 118، 126/3 و4،
129، 131) من قانون البنك المركزى والجھاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة
2003 المعــــــــــــدل بالقوانیــــــــــن أرقـــــام 160 لسنــــــة 2012، 8 لسنة 2013، 66 لسنة
ا وفى المعارضة بمعاقبتھ بالحبس، ومصادرة المبلغ المضبوط . 2016. قضت المحكمة، غیابیًّ
استأنف المدعى ھذا الحكم بالاستئناف رقم 205 لسنة 2019 جنح مستأنف اقتصادى القاھرة.
ا بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضھ وتأیید وبجلسة 11/6/2019، قضت المحكمة غیابیًّ
الحكم المستأنف. عارض المتھم (المدعى) أمام محكمة الجنح المستأنفة، وبجلسة 7/12/2019،
دفع بعدم دستوریة الفقرة الرابعة من المادة (126) من قانون البنك المركزى والجھاز المصرفى
والنقد المشار إلیھ. وإذ قدرت تلك المحكمة جدیة الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى

الدستوریة، فقد أقام الدعوى المعروضة.

      وحیث إن المادة (116) من قانون البنك المركزى والجھاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون
رقم 88 لسنة 2003، بعد استبدالھا بالقانون رقم 8 لسنة 2013، تنص على أن " إدخال النقد
الأجنبي إلى البلاد مكفول لجمیع المسافرین, على أن یتم الإفصاح عنھ في الإقرار المعد لھذا الغرض

إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمریكي أو ما یعادلھا بالعملات الأجنبیة الأخرى.
وإخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجمیع المسافرین بشرط أن لا یزید على عشرة آلاف دولار
أمریكي أو ما یعادلھا بالعملات الأجنبیة الأخرى, مع السماح عند المغادرة لغیر المصریین بحمل ما
تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنھا عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمریكي أو ما

یعادلھا بالعملات الأجنبیة الأخرى.
ویجوز للقادمین للبلاد أو المسافرین منھا حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنیھ

مصرى.
ویحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبى أو إخراجھ من خلال الرسائل والطرود البریدیة".

وتنص المادة (126) من القانون ذاتھ بعد استبدالھا بالقانون 66 لسنة 2016 على أن " یعاقب
بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزید على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ملیون جنیھ ولا
تجاوز خمسة ملایین جنیھ أو المبلغ المالي محل الجریمة أیھما أكبر كل من خالف أحكام المادة

(111) من ھذا القانون أو المادة (114) والقرارات الصادرة تطبیقًا لھا.
ویُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر ولا تزید على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ملیون
ا من أحكام المادتین (113 و117) من ھذا جنیھ ولا تجاوز خمسة ملایین جنیھ كل من خالف أیًّ

القانون.
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ویُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشھر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجریمة ولا تزید
ا من أحكام المادة (116) من على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من خالف أیًّ

ھذا القانون.
وفـــــي جمیـــــع الأحـــــوال تضبط المبالـــــغ والأشیاء محـــــل الدعوى، ویحكم بمصادرتھا, فإن لم

تضبط حكم بغرامة إضافیة تعادل قیمتھا.

وحیث إنھ یشترط لقبول الدعوى الدستوریة – على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة – توافر
المصلحة فیھا، ومناطھا أن یكون الفصل فى المسألة الدستوریة لازمًا للفصل فى الطلبات المرتبطة
بھا والمطروحة على محكمة الموضوع. ویتحدد مفھوم ھذا الشرط باجتماع عنصرین، الأول: أن
ا قد لحق بالمدعى، والثانى: أن یكون ھذا الضرر عائدًا إلى النص یقوم الدلیل على أن ضررًا واقعیًّ
المطعون فیھ. والمحكمة الدستوریة العلیا – وحدھا – ھى التى تتحرى توافر شرط المصلحة فى
الدعوى المقامة أمامھا أو المحالة إلیھا للتثبت من شروط قبولھا، فإذا لم یكن النص التشریعى
المطعون علیھ قد طبق على المدعى أصلاً، أو كان من غیر المخاطبین بأحكامھ، فإن المصلحة
الشخصیة المباشرة تكون منتفیة، ذلك أن إبطال النص التشریعى فى ھذه الصور لن یحقق للمدعى
أیة فائدة عملیة یمكن أن یتغیر بھا مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستوریة عما كان علیھ

عند رفعھا.

وحیث إن النیابة العامة كانت قد أحالت المدعى إلى المحاكمة الجنائیة فى الجنحة رقم 700 لسنة
2018 جنح اقتصادى القاھرة، بوصف أنھ حمل حال سفره من البلاد أوراق النقد الأجنبى التى
جاوزت عشرة آلاف دولار أمریكى. وكانت ھذه الجریمة تجد سندھا التشریعى فى نصى المادتین
(116/2، 126) من قانون البنك المركزى والجھاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة
2003، بعد تعدیلھ بالقانونین رقمى 8 لسنة 2013، 66 لسنة 2016. وكان المدعى قد قصر طعنھ
ومناعیھ الدستوریة على نص الفقرة الأخیرة من المادة (126) من ذلك القانون فى مجال تطبیقھا
على الفعل المؤثم بالفقرة الثانیة من المادة (116) من القانون ذاتھ، فإن مصلحتھ الشخصیة
المباشرة تتحقق فى الطعن على نص الفقرة الرابعة من المادة (126) السالفة الذكر فى مجال
تطبیقھا على الفعل الوارد بصدر الفقرة الثانیة من المادة (116) من قانون البنك المركزى المشار
إلیھ، التى تنص على أن " وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجمیع المسافرین بشرط أن لا
یزید على عشرة آلاف دولار أمریكي أو ما یعادلھا بالعملات الأجنبیة الأخرى", وبھا یتحدد نطاق

الدعوى.

وحیث إن المدعى ینعى على النص المطعون علیھ، فى مجال تطبیقھ على الفعل المؤثم بصدر نص
الفقرة الثانیة من المادة (116) من قانون البنك المركزى المشار إلیھ أن المشرع اعتبر خروج النقد
الأجنبى من البلاد جریمة تامة، دون أن یشترط الإفصاح عن مقدار ھذا المبلغ، كما ھو الشأن فى
الفعل المؤثم بنص الفقرة الأولى من تلك المادة، بما یجعل العقاب مرصودًا لمجرد الشروع، حال أن
الجریمة الواردة بذلك النص تشكل جنحة، لم یرصد القانون عقوبة على الشروع فیھا. كما أن
الجریمة المعاقب علیھا صاغھا النص بطرق غیر واضحة ومشوبة باللبس والغموض بما ینافى أصل
البراءة، فضلاً عن أن نص المادة (126) رصد عدة عقوبات للفعل ذاتھ بما ینافى ضوابط الدولة
القانونیة ویھدر الحریة الشخصیة، فضلاً عن انتقاصھ من العناصر الإیجابیة للذمة المالیة بالمخالفة

لأحكام المواد (35، 54، 94) من الدستور.
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وحیث إن تجریم المشرع أى فعل أو امتناع، إنما یرتبط بالضرورة الاجتماعیة التى اقتضتھا ظروف
الجماعة فى مرحلة من مراحل تطورھا. ذلك أن من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن القانون
الجنائى وإن اتفق مع غیره من القوانین فى سعیھا لتنظیم علائق الأفراد فیما بین بعضھم البعض،
وعلى صعید صلاتھم بمجتمعھم، إلا أن ھذا القانون یفارقھا فى اتخاذه الجزاء الجنائى أداة لحملھم
على إتیان الأفعال التى یأمرھم بھا، أو التخلى عن تلك التى ینھاھم عن مقارفتھا، وھو بذلك یتغیا أن
یحدد، من منظور اجتماعى، ما لا یجوز التسامح فیھ من مظاھر سلوكھم. بما مؤداه أن الجزاء على
أفعالھم لا یكون مخالفًا للدستور، إلا إذا كان مجاوزًا حدود الضرورة التى اقتضتھا ظروف الجماعة
فى مرحلة من مراحل تطورھا، فإذا كان مبررًا من وجھة اجتماعیة، انتفت عنھ شبھة المخالفة
الدستوریة. ومن ثم، یتعین على المشرع دومًا إجراء موازنة دقیقة بین مصلحة المجتمع والحرص
على أمنھ واستقراره من جھة، وحریات وحقوق الأفراد من جھة أخرى، ویتعین على المشرع أیضًا
أن یقوم بصیاغة النصوص العقابیة بطریقة واضحة، محددة، بلا خفاء فیھا أو غموض، فلا تكون
ھذه النصوص شباكًا أو شراكًا یلقیھا المشرع متصیدًا باتساعھا أو بخفائھا من یقعون تحتھا أو
یخطئون مواقعھا. وتلك ضمانات غایتھا أن یكون المخاطبون بالنصوص العقابیة على بینة من

حقیقتھا، فلا یكون سلوكھم مجافیًا لھا، بل اتساقًا معھا ونزولاً علیھا.

ا، أو ا كان، أو مدنیًّ وحیث إن المقرر – أیضًا - فى قضاء ھذه المحكمة، أن شرعیة الجزاء - جنائیًّ
ا - مناطھا، أن یكون متناسبًا مع الأفعال التى أثمھا المشرع، أو حظرھا، أو قید مباشرتھا. وأن تأدیبیًّ
الأصل فى العقوبة ھو معقولیتھا، فلا یكون التدخل بھا إلا بقدر ما یكون الجزاء ملائمًا لجریمة
بذاتھا، وینبغى أن یتحدد على درجة خطورتھــــــــــا، ونوعیة المصــــــالح التى ترتبط بھا،
وبمراعاة أن الجزاء الجنائى لا یكون مخالفًا للدستور إلا إذا اختل التعادل بصورة ظاھرة بین مداھا،
وطبیعة الجریمة التى تعلق بھا، ودون ذلك یعنى إحلال المحكمة لإرادتھا محل تقدیر متوازن من

السلطة التشریعیة للعقوبة التى فرضتھا.

وحیث إن الأصل فى صور الجزاء ألا تتزاحم جمیعھا على محل واحد بما یخرجھا عن موازین
الاعتدال، وألا یتعلق جزاء منھا بغیر الأفعال التى تتحد خواصھا وصفاتھا، بما یلائمھا، فلا یكون من
أثره العدوان دون مقتض على حقوق الملكیة الثابتة لأصحابھا، مما یتعین معھ أن یوازن المشرع
قبل تقریره للجزاء بین الأفعال التى یجوز أن یتصل بھا، وأن یقدر لكل حال لبوسھا، فلا یتخذ من

النصوص القانونیة ما تظھر فیھ مكامن مثالبھا، بل یبتغیھا أسلوبًا لتقویم أوضاع خاطئة.

وحیث إن مبدأ خضوع الدولة للقانون مؤداه : ألا تُخل تشریعاتھا بالحقوق التى یعتبر التسلیم بھا فى
ا لقیام الدولة القانونیة وضمانة أساسیة لصون حقوق الإنسان الدول الدیمقراطیة مفترضًا أولیًّ
وكرامتھ، ویندرج تحتھا طائفة الحقوق الوثیقة الصلة بالحریة الشخصیة ومن بینھا ألا تكون العقوبة
ا مفرطًا ا كان أو جنائیًّ متضمنة معاقبة الشخص أكثر من مرة عن فعل واحد، وألا یكون الجزاء مدنیًّ

بل یتعین أن یكون متناسبًا مع الفعل المؤثم ومتدرجًا بقدر خطورتھ.

وحیث كان ما تقدم، وكانت الجریمة التى أثمھا النص المطعون فیھ، من الجرائم العمدیة، لم یستلزم
القانون لھا قصدًا خاصًا، بل یكفى لتوافرھا القصد الجنائى العام، الذى یفترض تعمد اقتراف الفعل
المادى وتعمد النتیجة المترتبة على ھذا الفعل، والحظر الوارد بنص صدر الفقرة الثانیة من المادة
(116) من قانون البنك المركزى الصادر بالقانون 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون 8 لسنة 2013
ھو حظر مطلق، لا یستدعى الإفصاح الوارد بالفقرة الأولى من تلك المادة، الخاص بإدخال النقد
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الأجنبى للبلاد. فالمشرع جرم فعل حمل النقد الأجنبى إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمریكى، أو ما
یعادلھا من العملات الأجنبیة الأخرى، حال مغادرة البلاد، وتقع بھذا الفعل الجریمة تامة، وغیر
متصور أن ھذا الفعل یحتمل الشروع فیھ. إذ كان ذلك، وكان المشرع قد صاغ نص التجریم والعقاب
بصورة واضحة، لا لبس فیھا ولا غموض، تكفل أن یكون المخاطبون بھا على بینة من حقیقتھا،
مبینًا الركن المادى للجریمة، المتمثل فى مجرد حمل أوراق النقد الأجنبى التى تزید عن الحد المقرر
قانونًا عند مغادرة البلاد، ولم یستلزم قصدًا خاصًا، مكتفیًا بمجرد العلم بالفعل وإرادتھ، وكان النص
العقابى قد رصد جزاءً على ھذا الفعل عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشھر وبغرامة لا تقل عن
المبلغ المالى محل الجریمة ولا تزید على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى ھاتین العقوبتین مع
المصادرة، فإنھ یكون قد التزم مبدأ التفرید التشریعى للعقوبة، مستھدفًا تحقیق الردع الخاص والعام.

وحیث كان ذلك، وكان المقرر قانونًا أن المصادرة ما ھى إلا إجراءٌ الغرض منھ تملیك الدولة أشیاء
مضبوطة ذات صلة بجریمة – قھرًا عن صاحبھا وبغیر مقابل – وھى عقوبة قد تكون وجوبیة
یقتضیھا النظام العام لتعلقھا بشىء خارج بطبیعتھ عن دائرة التعامل، وھى على ھذا الاعتبار تعد
ا لا مفر من اتخاذه فى مواجھة الكافة، كما قد تكون المصادرة فى بعض القوانین الخاصة تدبیرًا وقائیًّ
من قبیل التعویضات إذا نص على أن تؤول الأشیاء المصادرة إلى خزینة الدولة باعتباره تعویضًا
عما سببتھ الجریمة من أضرار. متى كان ذلك، وكانت المصادرة الواردة بالنص المطعون فیھ لا تعدو
أن تكون عقوبة تكمیلیة، استھدف المشرع من فرضھا تحقیق الردع الخاص بحرمان المتھم من
المال محل الجریمة، وتحقیق الردع العام حتى لا یجاریھ آخرون فى ارتكاب الجرم ذاتھ، بما یؤدى
إلى ضبط التعامل فى النقد الأجنبى، وینعكس أثره على الاستقرار الاقتصادى، فضلاً عن أن عقوبة
المصادرة – إلى جانب عقوبتى الحبس والغرامة، أو إحداھما، التى یوقعھا القاضى وفقًا لتقدیره - لا
ا ومنسجمًا مع القیم الدستوریة التى تجافى مبدأ خضوع الدولة للقانون، إذ جاء تقریرھا ضروریًّ
نصت علیھا المادتان (27، 28) من الدستور، التى تستھدف من النظام الاقتصادى تحقیق الرخاء
فى البلاد من خلال التنمیة المستدامة والعدالة الاجتماعیة، بما یكفل رفع معدل النمو الحقیقى
للاقتصاد القومى، وحمایة مقوماتھ الأساسیة، كما تقررت تلك العقوبة لمواجھة جریمة تدخل فى
عداد الجرائم المنظمة والمستمرة التى تؤثر سلبیًا على الاقتصاد القومى، بما ینعكس أثره على ضبط
سوق الصرف، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادى. ومن ثم، فإن جزاء المصادرة الوارد بالنص
المطعون فیھ، یكون مبررًا ومفیدًا من الوجھتین الاجتماعیة والاقتصادیة، ولا یجاوز حدود الدائرة
التى ترسم الضرورة تخومھا، الأمر الذى تنتفى معھ شبھة القسوة أو عدم التناسب، كما أنھ لا یمثل
افتئاتًا على الملكیة الخاصة، لكون المصادرة جزاء یحقق الردع الخاص، بحرمان المتھم من المبلغ
الذى سعى لتھریبھ عند مغادرتھ البلاد. ولا یوقع ھذا الجزاء إلا بحكم قضائى، وفقًا لما یوجبھ نص

الفقرة الثانیة من المادة (40) من الدستور.

وحیث إن النص المطعــــــــــــون فیھ – محددًا نطــــــــــاقًا على نحو ما تقــــــــــدم - لا یخالف أیة
نصوص أخرى فى الدستور، الأمر الذى تقضى معھ المحكمة برفض الدعوى.

فلھذه الأسباب
      حكمت المحكمة    برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ

مائتى جنیھ مقابل أتعاب المحاماة.
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